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الخميس ٦ مايو ٢٠٢١ اقتصـاد

«أجيليتي» يتصدر الأعلى تداولاً بـ ١١٫٤ مليون دينار.. وسعره يتجاوز الدينار

٢٨٧ مليون دينار مكاسب سوقية جديدة تعزز القيمة فوق مستوى ٣٦ ملياراً

٦٢٧ مليون دينار قيمة الشيكات بلا رصيد خلال العقد الماضي.. لعدد ٤٨٫٥ ألف شيك١٣٧٫٥ مليار دينار الشيكات المقدمة في ١٠ سنوات.. عبر ٢٥ مليون عملية مقاصة وتسوية

٩٢٫٥ مليون دينار سيولة «البورصة».. الأعلى في ٢٠٢١
شريف حمدي

يبــدو أن ســوق الأســهم 
الوعــاء  بــات  الكويتــي 
الاســتثماري الأكثــر جذبــا 
لمدخرات المستثمرين الكويتيين 
فــي الوقت الراهــن، وهو ما 
يتجلى في الزيــادة الكبيرة 
في مستويات السيولة التي 
يتم ضخها يوميا للبورصة 
الكويتيــة، حيث اســتقطب 
السوق سيولة بجلسة الأمس 
بلغت ٩٢٫٥ مليون دينار، وهي 
أعلى سيولة يسجلها السوق 
في ٢٠٢١، بارتفاع ١٣٪ مقارنة 
مــع قرابة ٨٢ مليونا أول من 
امــس، وتعد هذه الســيولة 
الأعلى خلال جلسات رمضان، 
وتوزعت على الســوق الأول 
بواقــع ٥٧٫٧ مليــون دينار، 
والسوق الرئيسي بواقع ٣٤٫٨ 

مليون دينار.
ووفقا لمصادر استثمارية، 
فإن بورصة الكويت تشــهد 
هــذه الأيــام طفــرة كبيــرة 
بمســتويات التداول، وذلك 
بالتزامــن مع تفعيل العديد 
مــن الأدوات الاســتثمارية 
الجديدة بالسوق، بالإضافة 
إلى تحســن النتائج المالية 
للشــركات والبنوك بالربع 
الأول من ٢٠٢١، والتي تعيد 
للأذهان أربــاح ما قبل زمن 
كورونا، حيث أصبح التفاؤل 
هو السمة البارزة للمتداولين، 
خاصة بتوجههم للعديد من 
الأسهم المتوسطة والصغيرة.
وأشــارت المصــادر الــى 
تضافر عدة عوامل تسهم في 
هذه الطفرة الكبيرة بسوق 
الأسهم الكويتي، في مقدمتها 
تأجيل أقساط القروض ضمن 
الاجراءات الاحترازية لمواجهة 
تداعيات ڤيــروس كورونا، 

بورصة الكويت خلال الفترة 
الحالية.

«أجيليتي» في الصدارة

وبالعودة الى مستويات 
الســيولة بجلســة الأمس، 
فقد تصدر «أجيليتي» اسهم 
الســوق مــن حيــث الأكثر 
اســتحواذا علــى الســيولة 
امــس بواقــع ١١٫٤ مليــون 
دينار محققا ١١٤ فلسا ارتفاعا 
في القيمة ليتخطى الســهم 
مستوى الدينار ببلوغه ١٫٠٩٧ 
دينــار، وكانت اســهم اهلي 

تــداول ٥٢٥  ٥٫٦٪ بكميــات 
مليون سهم من ٤٩٧ مليونا 
أول من امس. واستمر تباين 
اداء مؤشــرات السوق امس 
لليوم الثانــي على التوالي، 
إذ حقق مؤشر السوق الأول 
مكاسب بنسبة ١٫١٪ بإضافة 
٧٤ نقطــة ليصــل إلى ٦٧٥٧ 
نقطــة، فيما تراجع مؤشــر 
السوق الرئيسي بنسبة ٠٫١٤٪ 
بـ ٧٫٢ نقاط ليصل إلى ٥٢١٥ 
نقطة، وارتفع مؤشر السوق 
العام بنسبة ٠٫٨٪ بمكاسب ٤٩ 
نقطة ليصل إلى ٦٢٣٢ نقطة.

متحد والصناعات وهيومن 
سوفت وبيتك من أكثر الأسهم 

استحوذا على السيولة.
وشهدت القيمة السوقية 
للبورصة مكاسب امس بقيمة 
٢٨٧ مليون دينار بنسبة ٠٫٨٪ 
على وقع اســتمرار النشاط 
الايجابــي لكافــة مؤشــرات 
الســوق في الفترة الحالية، 
الســوقية  القيمــة  وبلغــت 
بنهاية تعامــلات امس ٣٦٫٣ 
مليار دينار ارتفاعا من ٣٦٫٠١ 
مليارا أول من أمس. وارتفعت 
احجام التداول امس بنسبة 

لتواصل أرقامها القياسية في رمضان.. وتثبت أن سوق الأسهم هو الوعاء الاستثماري الأكثر جذباً للكويتيين

(محمد هاشم) البورصة تواصل نشاطها الجيد خلال العام الحالي وتجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية الى الأسهم 

وهو ما يعني أن هناك سيولة 
متوافرة لدى شريحة المدينين 
يرغبون في استثمارها بسوق 

الأسهم.
ومن بين العوام الجيدة، 
علــى  العوائــد  انخفــاض 
الودائــع البنكيــة، وهو ما 
يدفع مستثمرين إلى سحب 
مدخراتهم وتوجيهها لقنوات 
استثمارية تدر عوائد أعلى 
وان كانــت تنطــوي علــى 
مخاطر أعلى، بالإضافة الى 
 «DSV»صفقة «أجيليتي» و
المليارية تعد من اهم محركات 

١٫٣ مليون دينار صافي مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية خلال أبريل
علاء مجيد

بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين 
في ســوق أبوظبي للأوراق المالية بالشراء خلال 
شــهر أبريل الماضي بنحو ١٥٫٧ مليون درهم (١٫٣ 
مليون دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 
٤٩٫٨ مليون درهــم (٤٫١ مليون دينار)، وعمليات 
بيع بلغت قيمتها ٣٤٫٠٦ مليون درهم (٢٫٨ مليون 
دينار)، وتتزامن هذه المشتريات مع توافر اللقاحات 

والتخلص التدريجي من تداعيات جائحة كورونا.
وخلال الأربعة أشــهر الماضية منذ بداية العام 
وحتى الآن جاءت صافي مشتريات الكويتيون للأسهم 
بسوق ابوظبي للاوراق المالية بنحو ٣٨٫٠٢ مليون 
درهم (٣٫١ مليون دينار)، من خلال عمليات شراء 
بقيمة ٢٤٢٫٥ مليون درهــم (١٩٫٩ مليون دينار)، 

وعمليات بيع بلغت قيمتها ٢٠٤٫٥ ملايين درهم (١٦٫٧٨ 
مليون دينار). وجاءت هذه المشتريات بالتوافق مع 
أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 
٢٫٣٪ خلال شهر أبريل ليسجل مستوى ٦٠٤٦٫٨٠ 
نقطة، وهو الأعلى منذ ٢٠٠٥، مقابل ٥٩١٢٫٥٦ نقطة 

بنهاية مارس الماضي.
وخلال شهر ابريل، بلغت القيمة السوقية لأسهم 
أبوظبي ٨٨١٫٤٢ مليار درهم مع نهاية تعاملات الشهر، 
مقابل نحو ٨٤٥٫٤٦ مليار درهم في نهاية تعاملات 
شهر مارس الماضي، بمكاسب ٣٥٫٩٦ مليار درهم.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، قام 
الخليجيون بعمليات شراء بلغت ١٩٧٫٨٩ مليون درهم 
(١٦٫٢٤ مليون دينــار)، مقابل عمليات بيعية بلغت 
٢٠٠٫٩٧ مليون درهم (١٦٫٥ مليون دينار)، ليحققوا 
صافي بيع بلغ ٣٫٠٨ ملايين درهم (٢٥٠ ألف دينار).

«المركزي»: ٢٢ بلاغاً بعمليات نصب 
واحتيال عبر خدمات الدفع الإلكتروني

مصطفى صالح

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك 
الكويت المركزي، عن تلقيه ٢٢ بلاغا خلال 
عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ تتعلق بعمليات نصب 
واحتيــال تعرضت لها حســابات مزاولي 
نشــاط الدفع الإلكتروني بالكويت ســواء 
كانت البنوك المحلية أو حسابات عملائها.
وتظهر البيانات التي اطلعت «الأنباء» 
على نسخة منها، أن البنك المركزي لا تتوافر 
لديه أي بيانات عن عدد عمليات الاحتيال 
والنصــب الخاصــة بوكلاء أنظمــة الدفع 
الإلكتروني غير المقيدين بســجل مزاولي 
النشاط ووكلائهم لدى بنك الكويت المركزي، 
حيث توجه هذه البلاغات من قبل المتضررين 

إلى القضاء مباشرة.
وفيما يخص عدد الشــركات المختصة 
بأنظمــة الدفــع الإلكتروني فــي الكويت، 
أوضحــت البيانــات أن «المركــزي» وافق 
على قيد ١١ مزاولا لهذا النوع من النشاط، 
كمــا تقدمت البنوك الكويتيــة المقيدة في 
سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك 
المركــزي بطلبــات لقيد ١٩ شــركة كوكيل 
لديهم، حيث تجري دراســة هذه الطلبات 
من قبل البنك المركزي لإبداء الرأي بشأنها 
من خلال العديد من المراسلات مع البنوك، 

كما تم عقد العديد من الاجتماعات لدعم تلك 
الشــركات والمساهمة في توفيق أوضاعها 

بشكل سريع.
أما فيما يخص أسماء الكيانات التي تمت 
الموافقة على قيدها في سجل مزاولي النشاط 
ووكلائهم لــدى البنك المركزي وعددهم ١١ 
كيانا، فتضم: بنــك الكويت الوطني، بنك 
برقان، بنك الخليج، بيت التمويل الكويتي 
«بيتك»، بنك بوبيان، البنك الأهلي الكويتي، 
البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الكويتي، 
بنك الكويــت الدولــي «KIB»، بنك وربة، 
وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة 

«كي نت».

خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.. وتعرضت لها البنوك المحلية أو حسابات عملائها

«البنك الدولي» يتوقع  ٥٦ دولاراً
متوسطاً لأسعار النفط خلال ٢٠٢١

محمود عيسى

ذكر تحليل نشــره البنــك الدولي على 
موقعه على الانترنت، انه بات من المتوقع 
أن يصل متوسط سعر النفط الخام إلى ٥٦ 
دولارا و٦٠ دولارا للبرميل في عامي ٢٠٢١ 
و٢٠٢٢ علــى التوالي، وذلك بعد ان تعافت 
أســعار الخام من ركودهــا خلال الجائحة 
مســتمدة الدعم من قوة الطلب واستمرار 
القيود على الإنتاج من قبل أوپيك وشركائها 
«أوپيك +»، فضلا عن تسجيل الطلب تحسنا 
تدريجيا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا 

وزيادة إنتاج «أوپيك +». 
جاء ذلك في تحليل للخبير الاقتصادي 
بيتر ناغل في مدونة نشرها على موقع البنك 
الدولي وقال فيها إن تعافي الأسعار يعود 
إلــى حد كبير إلى اســتمرار تقييد الإنتاج 
مــن قبل أوپيــك وشــركائها، وفي حين أن 
المجموعة زادت الإنتاج منذ بداية عام ٢٠٢١، 
الا ان السعودية عوضت ذلك طواعية من 
خلال تقليص انتاجها بمقدار مليون برميل 

إضافية يوميا اعتبارا من فبراير ٢٠٢١.
ولكــن الخبيــر حذر مــن المخاطر التي 
قد تعيق هذه النظرة المستقبلية المتفائلة 
ومنها اســتمرار تفشي الجائحة، والتخلي 
عن تطبيق اتفاقية أوپيك +، وردود أفعال 

منتجي النفط الصخري الأميركي.

ونوه إلى أن تحسن مستويات استهلاك 
النفط الخام لا زالت بطيئة بعد انخفاضه 
بنســبة ٩٪ في عام ٢٠٢٠. ومع ان اســعار 
البنزيــن والديزل في الغالب قد عادت إلى 
مستويات ما قبل الجائحة، الا ان استهلاك 
وقــود الطائرات مــا زال ادنــى بكثير من 
المستويات السابقة نظرا لأن تعافي نشاطات 
السفر الجوي مازال يسجل وتيرة أبطأ من 

غيره من النشاطات الاخرى. 
وقال الخبير الاقتصادي ان هذا الارتفاع 
في استهلاك النفط مصحوبا باستمرار ضبط 
الإنتاج، تمخض عن تراجع مخزونات النفط 
العالميــة، رغم بقائها أعلى من مســتويات 
مــا قبل الجائحة، وقد يكون ذلك عائدا في 
جانب منــه إلى نمو كبير فــي المخزونات 
الاستراتيجية، موضحا أن تقديرات ارتفاع 
نمــو الطلب على النفط في الآونة الاخيرة 
تعكــس تحســن التوقعــات الاقتصاديــة 
الاجــراءات الراميــة لتعزيــز السياســات 

الاقتصادية والنفطية. 
غيــر ان الانتعاش المتوقــع في الطلب 
يعتمــد على النجاح الذي ســيتم تحقيقه 
في سياق الجهود لاحتواء الجائحة وكبح 
جماح انتشارها، مع الاخذ في الاعتبار ان 
تجدد حالات التفشي وما قد ينتج عنها من 
إغلاقات ســيؤدي إلى اضعاف الطلب على 
النفط من جديد وبالتالي انخفاض أسعاره.

ً بفضل التعافي من ركود «كورونا» وتسجيل الطلب العالمي تحسناً تدريجيا

١٣ مليار دينار الشيكات المقدمة بالكويت خلال عام «كورونا»
الحسابات المصرفية المقفلة بسبب 
ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد 
منذ عام ٢٠١١ حوالي ٦٤٣١ حسابا 
مصرفيا، وذلك نتيجة ١٩٫٦ ألف 
شيك مرتجع بسبب عدم وجود 

رصيد.
شيكات العملاء

أما قيمة الشيكات المقدمة الى 
البنوك الكويتية من قبل العملاء، 
المدفوعة مباشرة من قبل البنك 
والتي مرت بالمقاصة والتسوية 
بين البنوك، فقــد بلغت في ١٠ 
سنوات حوالي ٢٣٨٫٦ مليار دينار، 
وبإجمالي عدد شيكات بلغ ٥١٫٢٤ 
مليون شيك مصدرة ومقدمة من 
قبل عملاء البنوك الكويتية، بينما 
بلغ متوسط قيمة الشيك للعملية 
الواحدة ٤٦٥٧ دينارا.  هذا، وقد 
وصلت قيمة الشيكات المقدمة من 
العملاء الى البنوك الكويتية خلال 
اعلى مستوياتها  الى  عام ٢٠١٩ 
على الإطلاق، حيث سجلت ٣٢٫٧١ 
مليار دينار، وسجلت معدل نمو 
سنويا مركبا بنسبة ٧٫٦٪ خلال 
الفترة ٢٠١١-٢٠١٩ بينما انخفضت 
في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٢٪ لتسجل 

٢٢٫٣٨ مليار دينار. 
وكذلك ارتفع عدد الشيكات 
المقدمة مــن العملاء الى البنوك 
من ٤٫٦ ملايين شــيك في ٢٠١١ 
الى ٥٫٨١ ملايين شيك في ٢٠١٩، 
ليعود عدد الشيكات وينخفض 
في ٢٠٢٠ بنسبة ٣٥٪ الى ٣٫٧٨ 

ملايين شيك.

مقبولة بالمقارنة بحجم العمليات 
المصرفية.

الحسابات المغلقة

أما في عام ٢٠١٨، فقد بلغت 
قيمة الشــيكات المرتجعة لعدم 
وجود رصيد أعلى مستوياتها في 
١٠ سنوات عند ٨٦ مليون دينار، 
بالمقارنة بـ ٣٥ مليون دينار لعام 
٢٠١١، ونحو ٥٦ مليون دينار لعام 
٢٠٢٠، وبلغ اجمالي عدد العملاء 
الذين صدروا شيكات بلا رصيد 
في حساباتهم المصرفية خلال ١٠ 
سنوات نحو ٣٢٫٥٤ ألف عميل.

السنوي  ارتفع عددهم  وقد 
من ٢٤٣٢ عميلا لعام ٢٠١١، ليبلغ 
٤٦٧٩ عميلا لعام ٢٠١٨، ثم تعود 
وتنخفض الأعداد إلى ٢٦٦٤ عميلا 
في ٢٠٢٠، كما بلغ اجمالي عدد 

وقيمة الشيكات المقدمة الى البنوك 
الكويتية خلال فترة الـ١٠ سنوات 
الماضية، فقد ارتفع عدد الشيكات 
المرتجعة لعدم وجود رصيد من 
٣٦٧٤ شــيكا خلال ٢٠١١، لتبلغ 
مستوى ٦٤٦٩ شيكا خلال ٢٠١٨ 
(وهو أعلى مســتوياتها في ١٠ 
سنوات)، ثم تعود وتنخفض الى 
٥٥٠٨ شيكات في ٢٠١٩، و٤٠١٧ 

شيكا في ٢٠٢٠. 
وبالتالي، بلــغ اجمالي عدد 
الشيكات المرتجعة لعدم وجود 
رصيد في الحساب خلال العقد 
الماضي، حوالي ٤٨٫٥ ألف شيك 
بــلا رصيد قيمتهــا الإجمالية 
٦٢٧ مليون دينار، اي ما يعادل 
فقط ٠٫٢٦٪ مــن اجمالي قيمة 
الشيكات المقدمة للبنوك الكويتية 
خلال تلك الفترة، وهي نســبة 

التصاعــدي منذ عام ٢٠١١ حتى 
٢٠١٩ على نمو النشاط الاقتصادي 
والتجاري والمالي وتوسع القطاع 
المصرفي وقدرته على خدمة قطاع 

الأعمال بالكويت.
وبالتزامــن مع ارتفاع قيمة 
التي دفعت من خلال  الشيكات 
عمليات المقاصة والتسويات بين 
العمليات  ارتفع عــدد  البنوك، 
من ٢٫١٥ مليون عملية تســوية 
ومقاصة للشيكات في ٢٠١١، لتبلغ 
٢٫٩٨ مليون عملية في ٢٠١٩، ثم 
تنخفض خلال ٢٠٢٠ بنسبة ٣٢٪ 
الى ٢٫٠٣ مليون عملية مقاصة 
 ١٣٫١ وتسوية قيمتها الإجمالية 

مليار دينار.
شيكات بدون رصيد

وبالتزامن مــع ارتفاع عدد 

المحلل المالي  

القيمــة الإجمالية  بلغــت 
للشيكات المقدمة من العملاء إلى 
البنوك الكويتية، والشيكات التي 
دفعت من خلال عمليات المقاصة 
والتسويات فيما بين البنوك خلال 
السنوات الـ ١٠ الماضية (بالفترة 
من ٢٠١١ إلى ٢٠٢٠)، نحو ١٣٧٫٥ 
مليار دينار، وذلك عبر تنفيذ ٢٥ 
مليون عملية مقاصة وتســوية 
للشــيكات خلال العقد الماضي، 
بمتوسط ٥٥١٠ دنانير لكل عملية.

وفــي رصد لـــ «الأنباء»، 
لإجمالي الشــيكات المقدمة من 
العملاء، واســتنادا لإحصاءات 
رسمية صادرة عن بنك الكويت 
المركزي، يتبين ان قيمة الشيكات 
التي دفعت ومرت بالتســويات 
والمقاصة بين البنوك قفزت بنسبة 
الماضي، حيث  العقد  ٨٩٪ خلال 
ارتفعت مــن مبلغ ٩٫٨ مليارات 
دينــار فــي ٢٠١١، لتبلغ أعلى 
مستوياتها على الإطلاق في ٢٠١٩ 
عند ١٧٫٤ مليار دينار، وبمعدل 

نمو سنوي مركب ٧٫٥٪.
تداعيات «كورونا»

ومن الملاحظ انخفاض قيمة 
الشيكات بنسبة ٢٥٪ خلال عام 
٢٠٢٠ بالمقارنة بعام ٢٠١٩، وذلك 
نتيجة ازمــة كورونا والإغلاق 
الاقتصــادي وتداعياتهــا على 
النشاط الاقتصادي والتجاري 
والمصرفي، حيث يدل مسارها 

هبطت بنسبة ٢٥٪ مقارنة بـ ٢٠١٩.. نتيجة تداعيات الجائحة وتوقف الأنشطة الاقتصادية والتجارية


